
 

 

 

 العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

 16) المؤرخ في 21-ألف (د 2200للأمم المتحدة  اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة
 49، وفقا لأحكام المادة 1976آذار/مارس  23تاریخ بدء النفاذ:  1966كانون/دیسمبر

 الدیباجة

إذ ترى أن الإقرار بما لجمیع أعضاء الأسرة البشریة من كرامة أصیلة فیھم، ومن حقوق متساویة  الأطراف في ھذا العھد،إن الدول 
وثابتة، یشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في میثاق الأمم المتحدة، أساس الحریة والعدل والسلام في العالم،وإذ تقر بأن ھذه الحقوق تنبثق 

وإذ تدرك أن السبیل الوحید لتحقیق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في  لة فیھ،من كرامة الإنسان الأصی
أن یكون البشر أحرارا، ومتمتعین بالحریة المدنیة والسیاسیة ومتحررین من الخوف والفاقة، ھو سبیل تھیئة الظروف لتمكین كل 

ة، وكذلك بحقوقھ الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،وإذ تضع في اعتبارھا ما على الدول، إنسان من التمتع بحقوقھ المدنیة والسیاسی
 بمقتضى میثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزیز الاحترام والمراعاة العالمیین لحقوق الإنسان وحریاتھ،وإذ تدرك أن على الفرد، الذي

جماعة التي ینتمي إلیھا، مسئولیة السعي إلى تعزیز ومراعاة الحقوق المعترف بھا تترتب علیھ واجبات إزاء الأفراد الآخرین وإزاء ال
 :قد اتفقت على المواد التالیة في ھذا العھد،

  الجزء الأول
 1المادة 

لجمیع الشعوب حق تقریر مصیرھا بنفسھا. وھى بمقتضى ھذا الحق حرة في تقریر مركزھا السیاسي وحرة في السعي   .1
 .قتصادي والاجتماعي والثقافيلتحقیق نمائھا الا

لجمیع الشعوب، سعیا وراء أھدافھا الخاصة، التصرف الحر بثرواتھا ومواردھا الطبیعیة دونما إخلال بأیة التزامات منبثقة  .2
عن مقتضیات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا یجوز في أیة حال 

 .أي شعب من أسباب عیشھ الخاصة حرمان
على الدول الأطراف في ھذا العھد، بما فیھا الدول التي تقع على عاتقھا مسئولیة إدارة الأقالیم غیر المتمتعة بالحكم الذاتي  .3

والأقالیم المشمولة بالوصایة، أن تعمل على تحقیق حق تقریر المصیر وأن تحترم ھذا الحق، وفقا لأحكام میثاق الأمم 
 .المتحدة

 الجزء الثاني
 2المادة 

تتعھد كل دولة طرف في ھذا العھد باحترام الحقوق المعترف بھا فیھ، وبكفالة ھذه الحقوق لجمیع الأفراد الموجودین في   .1
إقلیمھا والداخلین في ولایتھا، دون أي تمییز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي سیاسیا أو 

 .یر سیاسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غیر ذلك من الأسبابغ

 

 

 



 

تتعھد كل دولة طرف في ھذا العھد، إذا كانت تدابیرھا التشریعیة أو غیر التشریعیة القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق  .2
الدستوریة ولأحكام ھذا العھد، ما یكون ضروریا لھذا الإعمال من المعترف بھا في ھذا العھد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتھا 

  .تدابیر تشریعیة أو غیر تشریعیة
  :تتعھد كل دولة طرف في ھذا العھد .3

أ) بأن تكفل توفیر سبیل فعال للتظلم لأي شخص انتھكت حقوقھ أو حریاتھ المعترف بھا في ھذا العھد، حتى لو صدر (
 صفتھم الرسمیة،الانتھاك عن أشخاص یتصرفون ب

ب) بأن تكفل لكل متظلم على ھذا النحو أن تبت في الحقوق التي یدعى انتھاكھا سلطة قضائیة أو إداریة أو تشریعیة (
 مختصة، أو أیة سلطة مختصة أخرى ینص علیھا نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانیات التظلم القضائي،

 .اذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمینج) بأن تكفل قیام السلطات المختصة بإنف(

  3المادة 

تتعھد الدول الأطراف في ھذا العھد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة المنصوص علیھا 
 .في ھذا العھد

  4المادة 

ا رسمیا، یجوز للدول الأطراف في ھذا العھد أن تتخذ، في حالات الطوارئ الاستثنائیة التي تتھدد حیاة الأمة، والمعلن قیامھ  .1
في أضیق الحدود التي یتطلبھا الوضع، تدابیر لا تتقید بالالتزامات المترتبة علیھا بمقتضى ھذا العھد، شریطة عدم منافاة 

كون مبرره الوحید ھو ھذه التدابیر للالتزامات الأخرى المترتبة علیھا بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائھا على تمییز ی
 .العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل الاجتماعي

 .18و  16و  15و  11) و 2و  1(الفقرتین  8و  7و  6لا یجیز ھذا النص أي مخالفة لأحكام المواد  .2
، عن طریق الأمین العام على أیة دولة طرف في ھذا العھد استخدمت حق عدم التقید أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا .3

للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقید بھا وبالأسباب التي دفعتھا إلى ذلك. وعلیھا، في التاریخ الذي تنھى فیھ عدم التقید، أن 
 .تعلمھا بذلك مرة أخرى وبالطریق ذاتھ

  5المادة 

ي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط لیس في ھذا العھد أي حكم یجوز تأویلھ على نحو یفید انطواءه على حق لأ  .1
أو القیام بأي عمل یھدف إلى إھدار أي من الحقوق أو الحریات المعترف بھا في ھذا العھد أو إلى فرض قیود علیھا أوسع 

 .من تلك المنصوص علیھا فیھ
في أي بلد تطبیقا لقوانین أو  لا یقبل فرض أي قید أو أي تضییق على أي من حقوق الإنسان الأساسیة المعترف أو النافذة .2

 .اتفاقیات أو أنظمة أو أعراف، بذریعة كون ھذا العھد لا یعترف بھا أو كون اعترفھ بھا في أضیق مدى

 الجزء الثالث
 6المادة 

 .الحق في الحیاة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن یحمى ھذا الحق. ولا یجوز حرمان أحد من حیاتھ تعسفا .1
البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن یحكم بھذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشریع النافذ لا یجوز في  .2

وقت ارتكاب الجریمة وغیر المخالف لأحكام ھذا العھد ولاتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا. ولا یجوز 
 .ي صادر عن محكمة مختصةتطبیق ھذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نھائ

 
 
 



 
 
 

حین یكون الحرمان من الحیاة جریمة من جرائم الإبادة الجماعیة، یكون من المفھوم بداھة أنھ لیس في ھذه المادة أي نص  .3
یجیز لأیة دولة طرف في ھذا العھد أن تعفى نفسھا على أیة صورة من أي التزام یكون مترتبا علیھا بمقتضى أحكام اتفاقیة 

 .جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھامنع 
لأي شخص حكم علیھ بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ویجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال  .4

 .عقوبة الإعدام في جمیع الحالات
 .العمر، ولا تنفیذ ھذه العقوبة بالحوامللا یجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبھا أشخاص دون الثامنة عشرة من  .5
 .لیس في ھذه المادة أي حكم یجوز التذرع بھ لتأخیر أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أیة دولة طرف في ھذا العھد .6

  7المادة 

جھ الخصوص، لا یجوز لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو الحاطة بالكرامة. وعلى و
 .إجراء أیة تجربة طبیة أو علمیة على أحد دون رضاه الحر

  8المادة 

 .لا یجوز استرقاق أحد، ویحظر الرق والاتجار بالرقیق بجمیع صورھما  .1
 .لا یجوز إخضاع أحد للعبودیة .2
 لا یجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي، .3

نحو یجعلھا، في البلدان التي تجیز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال  (أ) على 3ب) لا یجوز تأویل الفقرة (
 الشاقة، تمنع تنفیذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بھا من قبل محكمة مختصة،

 "ج) لأغراض ھذه الفقرة، لا یشمل تعبیر "السخرة أو العمل الإلزامي(
لفرعیة (ب) والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتیجة قرار قضائي أو الأعمال والخدمات غیر المقصودة بالفقرة ا "1"

 قانوني أو الذي صدر بحقھ مثل ھذا القرار ثم أفرج عنھ بصورة مشروطة،
أیة خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضمیري عن الخدمة العسكریة، أیة  "2"

 نون على المستنكفین ضمیریا،خدمة قومیة یفرضھا القا
 أیة خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تھدد حیاة الجماعة أو رفاھھا، "3"
 .أیة أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنیة العادیة "4"

  9المادة 

تعسفا. ولا یجوز حرمان أحد من حریتھ لكل فرد حق في الحریة وفى الأمان على شخصھ. ولا یجوز توقیف أحد أو اعتقالھ   .1
 .إلا لأسباب ینص علیھا القانون وطبقا للإجراء المقرر فیھ

 .یتوجب إبلاغ أي شخص یتم توقیفھ بأسباب ھذا التوقیف لدى وقوعھ كما یتوجب إبلاغھ سریعا بأیة تھمة توجھ إلیھ  .2
أحد الموظفین المخولین قانونا مباشرة وظائف قضائیة،  یقدم الموقوف أو المعتقل بتھمة جزائیة، سریعا، إلى أحد القضاة أو .3

ویكون من حقھ أن یحاكم خلال مھلة معقولة أو أن یفرج عنھ. ولا یجوز أن یكون احتجاز الأشخاص الذین ینتظرون 
رحلة المحاكمة ھو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعلیق الإفراج عنھم على ضمانات لكفالة حضورھم المحاكمة في أیة م

 .أخرى من مراحل الإجراءات القضائیة، ولكفالة تنفیذ الحكم عند الاقتضاء

 

 



 

 

لكل شخص حرم من حریتھ بالتوقیف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل ھذه المحكمة دون إبطاء في قانونیة  .4
 .اعتقالھ، وتأمر بالإفراج عنھ إذا كان الاعتقال غیر قانوني

 .توقیف أو اعتقال غیر قانوني حق في الحصول على تعویضلكل شخص كان ضحیة   .5

  10المادة 

 .یعامل جمیع المحرومین من حریتھم معاملة إنسانیة، تحترم الكرامة الأصیلة في الشخص الإنساني  .1
یفصل الأشخاص المتھمون عن الأشخاص المدانین، إلا في ظروف استثنائیة، ویكونون محل معاملة على حدة تتفق مع (أ)  .2

 كونھم أشخاصا غیر مدانین،
 .ب) یفصل المتھمون الأحداث عن البالغین. ویحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضایاھم(

یجب أن یراعى نظام السجون معاملة المسجونین معاملة یكون ھدفھا الأساسي إصلاحھم وإعادة تأھیلھم الاجتماعي.  .3
 .عاملون معاملة تتفق مع سنھم ومركزھم القانونيویفصل المذنبون الأحداث عن البالغین وی

  11المادة 

 .لا یجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي

  12المادة 

 .لكل فرد یوجد على نحو قانوني داخل إقلیم دولة ما حق حریة التنقل فیھ وحریة اختیار مكان إقامتھ  .1
 .بلده لكل فرد حریة مغادرة أي بلد، بما في ذلك .2
لا یجوز تقیید الحقوق المذكورة أعلاه بأیة قیود غیر تلك التي ینص علیھا القانون، وتكون ضروریة لحمایة الأمن القومي  .3

أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرین وحریاتھم، وتكون متمشیة مع الحقوق الأخرى المعترف 
 .بھا في ھذا العھد

 .حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده لا یجوز .4

  13المادة 

لم لا یجوز إبعاد الأجنبي المقیم بصفة قانونیة في إقلیم دولة طرف في ھذا العھد إلا تنفیذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكینھ، ما 
عرض قضیتھ على السلطة المختصة أو على من تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤیدة لعدم إبعاده ومن 

 .تعینھ أو تعینھم خصیصا لذلك، ومن توكیل من یمثلھ أمامھا أو أمامھم

  14المادة 

الناس جمیعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أیة تھمة جزائیة توجھ إلیھ أو في حقوقھ والتزاماتھ في  .1
حل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حیادیة، منشأة بحكم القانون. أیة دعوى مدنیة، أن تكون قضیتھ م

ویجوز منع الصحافة والجمھور من حضور المحاكمة كلھا أو بعضھا لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي 
نى الحدود التي تراھا المحكمة في مجتمع دیمقراطي، أو لمقتضیات حرمة الحیاة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أد

ضروریة حین یكون من شأن العلنیة في بعض الظروف الاستثنائیة أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضیة 
جزائیة أو دعوى مدنیة یجب أن یصدر بصورة علنیة، إلا إذا كان الأمر یتصل بأحداث تقتضي مصلحتھم خلاف ذلك أو كانت 

 .ات بین زوجین أو تتعلق بالوصایة على أطفالالدعوى تتناول خلاف

 



 

 

 .من حق كل متھم بارتكاب جریمة أن یعتبر بریئا إلى أن یثبت علیھ الجرم قانونا .2
 :لكل متھم بجریمة أن یتمتع أثناء النظر في قضیتھ، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنیا التالیة .3

 لغة یفھمھا، بطبیعة التھمة الموجھة إلیھ وأسبابھا، أ) أن یتم إعلامھ سریعا وبالتفصیل، وفى(
 ب) أن یعطى من الوقت ومن التسھیلات ما یكفیھ لإعداد دفاعھ وللاتصال بمحام یختاره بنفسھ،(
 ج) أن یحاكم دون تأخیر لا مبرر لھ،(
في وجود من یدافع د) أن یحاكم حضوریا وأن یدافع عن نفسھ بشخصھ أو بواسطة محام من اختیاره، وأن یخطر بحقھ (

عنھ إذا لم یكن لھ من یدافع عنھ، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام یدافع عنھ، دون 
 تحمیلھ أجرا على ذلك إذا كان لا یملك الوسائل الكافیة لدفع ھذا الأجر،

على الموافقة على استدعاء شھود النفي بذات الشروط ھـ) أن یناقش شھود الاتھام، بنفسھ أو من قبل غیره، وأن یحصل (
 المطبقة في حالة شھود الاتھام،

 د) أن یزود مجانا بترجمان إذا كان لا یفھم أو لا یتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،(
 .ز) ألا یكره على الشھادة ضد نفسھ أو على الاعتراف بذنب(

 .بة لسنھم ومواتیة لضرورة العمل على إعادة تأھیلھمفي حالة الأحداث، یراعى جعل الإجراءات مناس .4
لكل شخص أدین بجریمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كیما تعید النظر في قرار إدانتھ وفى العقاب الذي حكم  .5

 .بھ علیھ
على أساس واقعة  حین یكون قد صدر على شخص ما حكم نھائي یدینھ بجریمة، ثم ابطل ھذا الحكم أو صدر عفو خاص عنھ .6

جدیدة أو واقعة حدیثة الاكتشاف تحمل الدلیل القاطع على وقوع خطأ قضائي، یتوجب تعویض الشخص الذي أنزل بھ العقاب 
نتیجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم یثبت أنھ یتحمل، كلیا أو جزئیا، المسئولیة عن عدم إفشاء الواقعة المجھولة في 

 .الوقت المناسب
وز تعریض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جریمة سبق أن أدین بھا أو برئ منھا بحكم نھائي وفقا للقانون لا یج .7

 .وللإجراءات الجنائیة في كل بلد

  15المادة 

لا یدان أي فرد بأیة جریمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم یكن وقت ارتكابھ یشكل جریمة بمقتضى القانون الوطني أو   .1
. كما لا یجوز فرض أیة عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت ساریة المفعول في الوقت الذي ارتكبت فیھ الجریمة. الدولي

 .وإذا حدث، بعد ارتكاب الجریمة أن صدر قانون ینص على عقوبة أخف، وجب أن یستفید مرتكب الجریمة من ھذا التخفیف
ص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حین ارتكابھ یشكل جرما لیس في ھذه المادة من شئ یخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخ .2

 .وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بھا جماعة الأمم

  16المادة 

 .لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن یعترف لھ بالشخصیة القانونیة

  17المادة 

خصوصیاتھ أو شؤون أسرتھ أو بیتھ أو لا یحوز تعریض أي شخص، على نحو تعسفي أو غیر قانوني، لتدخل في  .1
 .مراسلاتھ، ولا لأي حملات غیر قانونیة تمس شرفھ أو سمعتھ

 .من حق كل شخص أن یحمیھ القانون من مثل ھذا التدخل أو المساس .2

 



 

  18المادة 

اق أي دین أو لكل إنسان حق في حریة الفكر والوجدان والدین. ویشمل ذلك حریتھ في أن یدین بدین ما، وحریتھ في اعتن  .1
معتقد یختاره، وحریتھ في إظھار دینھ أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعلیم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام 

 .الملأ أو على حدة
 .لا یجوز تعریض أحد لإكراه من شأنھ أن یخل بحریتھ في أن یدین بدین ما، أو بحریتھ في اعتناق أي دین أو معتقد یختاره  .2
لا یجوز إخضاع حریة الإنسان في إظھار دینھ أو معتقده، إلا للقیود التي یفرضھا القانون والتي تكون ضروریة لحمایة  .3

 .السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرین وحریاتھم الأساسیة
باء، أو الأوصیاء عند وجودھم، في تأمین تربیة أولادھم دینیا وخلقیا تتعھد الدول الأطراف في ھذا العھد باحترام حریة الآ .4

 .وفقا لقناعاتھم الخاصة

  19المادة 

 .لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضایقة  .1
لكل إنسان حق في حریة التعبیر. ویشمل ھذا الحق حریتھ في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقیھا ونقلھا إلى  .2

 .دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأیة وسیلة أخرى یختارھا آخرین
من ھذه المادة واجبات ومسئولیات خاصة. وعلى ذلك یجوز  2تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص علیھا في الفقرة  .3

  :ضروریة إخضاعھا لبعض القیود ولكن شریطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون
 أ) لاحترام حقوق الآخرین أو سمعتھم،(
 .ب) لحمایة الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة(

  20المادة 

 .تحظر بالقانون أیة دعایة للحرب .1
 .العداوة أو العنفتحظر بالقانون أیة دعوة إلى الكراھیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة تشكل تحریضا على التمییز أو  .2

  21المادة 

یكون الحق في التجمع السلمي معترفا بھ. ولا یجوز أن یوضع من القیود على ممارسة ھذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون 
العامة أو وتشكل تدابیر ضروریة، في مجتمع دیمقراطي، لصیانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حمایة الصحة 

 .الآداب العامة أو حمایة حقوق الآخرین وحریاتھم

  22المادة 

لكل فرد حق في حریة تكوین الجمعیات مع آخرین، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إلیھا من أجل حمایة   .1
 .مصالحھ

وتشكل تدابیر ضروریة، في مجتمع لا یجوز أن یوضع من القیود على ممارسة ھذا الحق إلا تلك التي ینص علیھا القانون   .2
دیمقراطي، لصیانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حمایة الصحة العامة أو الآداب العامة أو حمایة حقوق 
ا الآخرین وحریاتھم. ولا تحول ھذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقیود قانونیة على ممارسة ھذ

 .الحق
بشأن الحریة النقابیة  1948لیس في ھذه المادة أي حكم یجیز للدول الأطراف في اتفاقیة منظمة العمل الدولیة المعقودة عام  .3

وحمایة حق التنظیم النقابي اتخاذ تدابیر تشریعیة من شأنھا، أو تطبیق القانون بطریقة من شأنھا أن تخل بالضمانات 
 .قیةالمنصوص علیھا في تلك الاتفا



 

 

 23المادة 

 .الأسرة ھي الوحدة الجماعیة الطبیعیة والأساسیة في المجتمع، ولھا حق التمتع بحمایة المجتمع والدولة .1
 .یكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف بھ في التزوج وتأسیس أسرة .2
 .إكراه فیھ لا ینعقد أي زواج إلا برضا الطرفین المزمع زواجھما رضاء كاملا لا .3
تتخذ الدول الأطراف في ھذا العھد التدابیر المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجین وواجباتھما لدى التزوج وخلال قیام  .4

 .الزواج ولدى انحلالھ. وفى حالة الانحلال یتوجب اتخاذ تدابیر لكفالة الحمایة الضروریة للأولاد في حالة وجودھم

  24المادة 

أي تمییز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة  یكون لكل ولد، دون  .1
 .أو النسب، حق على أسرتھ وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابیر الحمایة التي یقتضیھا كونھ قاصرا

 .یتوجب تسجیل كل طفل فور ولادتھ ویعطى اسما یعرف بھ .2
 .اكتساب جنسیة لكل طفل حق في .3

 25المادة 

، الحقوق التالیة، التي یجب أن تتاح لھ فرصة التمتع بھا دون 2یكون لكل مواطن، دون أي وجھ من وجوه التمییز المذكور في المادة 
  :قیود غیر معقولة

 أ) أن یشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلین یختارون في حریة،(
تخب وینتخب، في انتخابات نزیھة تجرى دوریا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین الناخبین وبالتصویت السري، تضمن ب) أن ین(

 التعبیر الحر عن إرادة الناخبین،
 .ج) أن تتاح لھ، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده(

  26المادة 

القانون ویتمتعون دون أي تمییز بحق متساو في التمتع بحمایتھ. وفي ھذا الصدد یجب أن یحظر القانون أي  الناس جمیعا سواء أمام
تمییز وأن یكفل لجمیع الأشخاص على السواء حمایة فعالة من التمییز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو 

 .ي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غیر ذلك من الأسبابالرأي سیاسیا أو غیر سیاسي، أو الأصل القوم

  27المادة 

لا یجوز، في الدول التي توجد فیھا أقلیات اثنیة أو دینیة أو لغویة، أن یحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقلیات المذكورة من حق 
 .لغتھم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرین في جماعتھمالتمتع بثقافتھم الخاصة أو المجاھرة بدینھم وإقامة شعائره أو استخدام 

  الجزء الرابع
  28المادة 

تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان (یشار إلیھا في ما یلي من ھذا العھد باسم "اللجنة"). وتتألف ھذه اللجنة  .1
 .من ثمانیة عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص علیھا في ما یلي

 



 

 

جنة من مواطنین في الدول الأطراف في ھذا العھد، من ذوى المناقب الخلقیة الرفیعة المشھود لھم بالاختصاص في تؤلف الل .2
 .میدان حقوق الإنسان، مع مراعاة أن من المفید أن یشرك فیھا بعض الأشخاص ذوى الخبرة القانونیة

 .یتم تعیین أعضاء اللجنة بالانتخاب، وھم یعملون فیھا بصفتھم الشخصیة .3

  29المادة 

، تكون 28یتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لھم المؤھلات المنصوص علیھا في المادة  .1
  .قد رشحتھم لھذا الغرض الدول الأطراف في ھذا العھد

 .لكل دولة طرف في ھذا العھد أن ترشح، من بین مواطنیھا حصرا، شخصین على الأكثر .2
 .الشخص ذاتھ أكثر من مرةیحوز ترشیح  .3

  30المادة 

 .یجرى الانتخاب الأول في موعد لا یتجاوز ستة أشھر من بدء نفاذ ھذا العھد  .1
قبل أربعة أشھر على الأقل من موعد أي انتخاب لعضویة اللجنة، في غیر حالة الانتخاب لملء مقعد یعلن شغوره وفقا للمادة  .2

إلى الدول الأطراف في ھذا العھد رسالة خطیة یدعوھا فیھا إلى تقدیم أسماء مرشحیھا ، یوجھ الأمین العام للأمم المتحدة 34
 .لعضویة اللجنة في غضون ثلاثة أشھر

یضع الأمین العام للأمم المتحدة قائمة أسماء جمیع المرشحین على ھذا النحو، بالترتیب الألفبائي ومع ذكر الدولة الطرف  .3
 .قائمة إلى الدول الأطراف في ھذا العھد قبل شھر على الأقل من موعد كل انتخابالتي رشحت كلا منھم، ویبلغ ھذه ال

ینتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في ھذا العھد، بدعوة من الأمین العام للأمم المتحدة، في مقر الأمم  .4
الدول الأطراف في ھذا العھد، یفوز في الانتخاب المتحدة. وفى ھذا الاجتماع، الذي یكتمل النصاب فیھ بحضور ممثلي ثلثي 

لعضویة اللجنة أولئك المرشحون الذین حصلوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبیة المطلقة لأصوات ممثلي الدول 
 .الأطراف الحاضرین والمقترعین

  31المادة 

 .لا یجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أیة دولة  .1
 .ي الانتخاب لعضویة اللجنة، عدالة التوزیع الجغرافي وتمثیل مختلف الحضارات والنظم القانونیة الرئیسیةیراعى، ف  .2

  32المادة 

یكون انتخاب أعضاء اللجنة لولایة مدتھا أربع سنوات. ویجوز أن یعاد انتخابھم إذا أعید ترشیحھم. إلا أن ولایة تسعة من  .1
تنقضي بانتھاء سنتین، ویتم تحدید ھؤلاء الأعضاء التسعة فورا انتھاء الانتخاب  الأعضاء المنتخبین في الانتخاب الأول

 .باختیار أسمائھم بالقرعة 30من المادة  4الأول، بأن یقوم رئیس الاجتماع المنصوص علیھ في الفقرة 
  .تتم الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولایة وفقا للمواد السالفة من ھذا الجزء من ھذا العھد .2

  33المادة 

إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجماع رأى أعضائھا الآخرین، عن الاضطلاع بوظائفھ لأي سبب غیر الغیاب ذي الطابع  .1
 .المؤقت، یقوم رئیس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمین العام للأمم المتحدة، فیعلن الأمین العام حینئذ شغور مقعد ذلك العضو

 



 

 

عضو في اللجنة، یقوم رئیس اللجنة فورا بإبلاغ ذلك إلى الأمین العام للأمم المتحدة، فیعلن الأمین في حالة وفاة أو استقالة  .2
 .العام حینئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاریخ وفاتھ أو من تاریخ نفاذ استقالتھ

 34المادة 

لھ لا تنقضي خلال الأشھر الستة التي تلي ، وكانت ولایة العضو الذي یجب استبدا33إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة   .1
إعلان شغور مقعده، یقوم الأمین العام للأمم المتحدة بإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في ھذا العھد، التي یجوز لھا، خلال 

 .من أجل ملء المقعد الشاغر 29مھلة شھرین، تقدیم مرشحین وفقا للمادة 
بأسماء جمیع المرشحین على ھذا النحو، بالترتیب الألفبائي، ویبلغ ھذه القائمة إلى یضع الأمین العام للأمم المتحدة قائمة   .2

الدول الأطراف في ھذا العھد. وإذ ذاك یجرى الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك من ھذا الجزء 
 .من ھذا العھد

یتولى مھام العضویة فیھا حتى انقضاء ما تبقى من مدة  33لمادة كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا ل .3
 .ولایة العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة

  35المادة 

یتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعیة العامة للأمم المتحدة، مكافآت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالشروط التي تقررھا الجمعیة 
 .لعامة، مع أخذ أھمیة مسؤولیات اللجنة بعین الاعتبارا

  36المادة 

یوفر الأمین العام للأمم المتحدة ما یلزم من موظفین وتسھیلات لتمكین اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بھا بمقتضى 
 .ھذا العھد

  37المادة 

 .عقد اجتماعھا الأول في مقر الأمم المتحدةیتولى الأمین العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى   .1
 .بعد اجتماعھا الأول، تجتمع اللجنة في الأوقات التي ینص علیھا نظامھا الداخلي .2
 .تعقد اللجنة اجتماعاتھا عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنیف .3

  38المادة 

 .لتعھد رسمیا، في جلسة علنیة، بالقیام بمھامھ بكل تجرد ونزاھةیقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل تولیھ منصبھ، با

  39المادة 

 .تنتخب اللجنة أعضاء مكتبھا لمدة سنتین. ویجوز أن یعاد انتخابھم .1
  :تتولى اللجنة بنفسھا وضع نظامھا الداخلي، ولكن مع تضمینھ الحكمین التالیین .2

 أ) یكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا،(
 .ارات اللجنة بأغلبیة أصوات أعضائھا الحاضرینب) تتخذ قر(

 

 



 

 

 40المادة 

تتعھد الدول الأطراف في ھذا العھد بتقدیم تقاریر عن التدابیر التي اتخذتھا والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بھا فیھ،   .1
  :وعن التقدم المحرز في التمتع بھذه الحقوق، وذلك

 إزاء الدول الأطراف المعنیة،أ) خلال سنة من بدء نفاذ ھذا العھد (
 .ب) ثم كلما طلبت اللجنة إلیھا ذلك(

تقدم جمیع التقاریر إلى الأمین العام للأمم المتحدة، الذي یحیلھا إلى اللجنة للنظر فیھا. ویشار وجوبا في التقاریر المقدمة  .2
 .إلى ما قد یقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفیذ أحكام ھذا العھد

للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن یحیل إلى الوكالات المتخصصة المعنیة نسخا من أیة أجزاء من تلك للأمین العام  .3
 .التقاریر قد تدخل في میدان اختصاصھا

تقوم اللجنة بدراسة التقاریر المقدمة من الدول الأطراف في ھذا العھد. وعلیھا أن توافي ھذه الدول بما تضعھ ھي من  .4
یة ملاحظات عامة تستنسبھا. وللجنة أیضا أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة تقاریر، وبأ

 .بنسخ من التقاریر التي تلقتھا من الدول الأطراف في ھذا العھد
 .من ھذه المادة 4للدول الأطراف في ھذا العھد أن تقدم إلى اللجنة تعلیقات على أیة ملاحظات تكون قد أبدیت وفقا للفقرة  .5

  41المادة 

لكل دولة طرف في ھذا العھد أن تعلن في أي حین، بمقتضى أحكام ھذه المادة، أنھا تعترف باختصاص اللجنة في استلام   .1
ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي یرتبھا علیھا ھذا العھد. ولا 

دراسة البلاغات المقدمة بموجب ھذه المادة إلا إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف فیھ، في ما یجوز استلام و
یخصھا، باختصاص اللجنة. ولا یجوز أن تستلم اللجنة أي بلاغ یھم دولة طرفا لم تصدر الإعلان المذكور. ویطبق الإجراء 

  :المادة التالي على البلاغات التي یتم استلامھا وفق لأحكام ھذه
أ) إذا رأت دولة طرف في ھذا العھد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبیق أحكام ھذا العھد، كان لھا أن تسترعى نظر ھذه (

الدولة الطرف، في بلاغ خطى، إلى ھذا التخلف. وعلى الدولة المستلمة أن تقوم، خلال ثلاثة أشھر من استلامھا البلاغ، 
، تفسیرا أو بیانا من أي نوع آخر یوضح المسألة وینبغي أن ینطوي، بقدر ما یكون ذلك ممكنا بإیداع الدولة المرسلة، خطیا

ومفیدا، على إشارة إلى القواعد الإجرائیة وطرق التظلم المحلیة التي استخدمت أو الجاري استخدامھا أو التي لا تزال 
 متاحة،

لطرفین المعنیتین خلال ستة أشھر من تاریخ تلقى الدولة ب) فإذا لم تنتھ المسألة إلى تسویة ترضى كلتا الدولتین ا(
 المستلمة للبلاغ الأول، كان لكل منھما أن تحیل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجھھ إلیھا وإلى الدولة الأخرى،

لمتاحة قد لجئ ج) لا یجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إلیھا إلا بعد الإستیثاق من أن جمیع طرق التظلم المحلیة ا(
إلیھا واستنفدت، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بھا عموما. ولا تنطبق ھذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فیھا 

 إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة،
 د) تعقد اللجنة جلسات سریة لدى بحثھا الرسائل في إطار ھذه المادة،(
راعاة أحكام الفقرة الفرعیة (ج)، أن تعرض مساعیھا الحمیدة على الدولتین الطرفین المعنیتین، بغیة ھـ) على اللجنة، مع م(

 الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة المعترف بھا في ھذا العھد،
معنیتین المشار إلیھما في الفقرة الفرعیة (ب) إلى و) للجنة، في أیة مسألة محالة إلیھا، أن تدعو الدولتین الطرفین ال(

 .تزویدھا بأیة معلومات ذات شأن
 
 
 



 
 
 
ز) للدولتین الطرفین المعنیتین المشار إلیھما في الفقرة الفرعیة (ب) حق إیفاد من یمثلھا لدى اللجنة أثناء نظرھا في (

 المسألة، وحق تقدیم الملاحظات شفویا و/أو خطیا،
أن تقدم تقریرا في غضون اثني عشر شھرا من تاریخ تلقیھا الإشعار المنصوص علیھ في الفقرة الفرعیة  ح) على اللجنة(

  :((ب
فإذا تم التوصل إلى حل یتفق مع شروط الفقرة الفرعیة (ھـ)، قصرت اللجنة تقریرھا على عرض موجز للوقائع وللحل   .1

 الذي تم التوصل إلیھ،
ع شروط الفقرة الفرعیة (ھـ)، قصرت اللجنة تقریرھا على عرض موجز للوقائع، وإذا لم یتم التوصل إلى حل یتفق م .2

 .وضمت إلى التقریر المذكرات الخطیة ومحضر البیانات الشفویة المقدمة من الدولتین الطرفین المعنیتین
 .ویجب، في كل مسألة، إبلاغ التقریر إلى الدولتین الطرفین المعنیتین

) من 1متى قامت عشر من الدول الإطراف في ھذا العھد بإصدار إعلانات في إطار الفقرة ( یبدأ نفاذ أحكام ھذه المادة .3
ھذه المادة. وتقوم الدول الأطراف بإیداع ھذه الإعلانات لدى الأمین العام للأمم المتحدة، الذي یرسل صورا منھا إلى 

ار ترسلھ إلى الأمین العام. ولا یخل ھذا الدول الأطراف الأخرى. وللدولة الطرف أن تسحب إعلانھا في أي وقت بإخط
السحب بالنظر في أیة مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرسالھ في إطار ھذه المادة، ولا یجوز استلام أي بلاغ جدید من 

أیة دولة طرف بعد تلقى الأمین العام الإخطار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنیة قد أصدرت إعلانا 
 .جدیدا

  42لمادة ا

حلا مرضیا للدولتین الطرفین المعنیتین جاز لھا، بعد  41أ) إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحیلت إلیھا وفقا للمادة ( .1
الحصول مسبقا على موافقة الدولتین الطرفین المعنیتین، تعیین ھیئة توفیق خاصة (یشار إلیھا في ما یلي باسم "الھیئة") 

تصرف الدولتین الطرفین المعنیتین بغیة التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام تضع مساعیھا الحمیدة تحت 
 أحكام ھذا العھد،

ب) تتألف الھیئة من خمسة أشخاص تقبلھم الدولتان الطرفان المعنیتان. فإذا تعذر وصول الدولتین الطرفین المعنیتین خلال (
عضھا، تنتخب اللجنة من بین أعضائھا بالاقتراع السري وبأكثریة الثلثین، ثلاثة اشھر إلى اتفاق على تكوین الھیئة كلھا أو ب

 .أعضاء الھیئة الذین لم یتفق علیھم
یعمل أعضاء الھیئة بصفتھم الشخصیة. ویجب ألا یكونوا من مواطني الدولتین الطرفین المعنیتین أو من مواطني أیة دولة لا  .2

  .41كنھا لم تصدر الإعلان المنصوص علیھ في المادة تكون طرفا في ھذا العھد أو تكون طرفا فیھ ول
 .تنتخب الھیئة رئیسھا وتضع النظام الداخلي الخاص بھا .3
تعقد اجتماعات الھیئة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنیف. ولكن من الجائز عقدھا في أي مكان  .4

 .العام للأمم المتحدة ومع الدولتین الطرفین المعنیتینمناسب آخر قد تعینھ الھیئة بالتشاور مع الأمین 
 .بتوفیر خدماتھا، أیضا، للھیئات المعینة بمقتضى ھذه المادة 36تقوم الأمانة المنصوص علیھا في المادة  .5
یتین توضع المعلومات التي تلقتھا اللجنة وجمعتھا تحت تصرف الھیئة، التي یجوز لھا أن تطلب إلي الدولتین الطرفین المعن .6

  .تزویدھا بأیة معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع
تقوم الھیئة، بعد استنفادھا نظر المسألة من مختلف جوانبھا، ولكن على أي حال خلال مھلة لا تتجاوز اثني عشر شھرا بعد  .7

  :عرض المسألة علیھا، بتقدیم تقریر إلى رئیس اللجنة لإنھائھ إلى الدولتین الطرفین المعنیتین
ذا تعذر على الھیئة إنجاز النظر في المسألة خلال اثني عشر شھرا، قصرت تقریرھا على إشارة موجزة إلى المرحلة أ) فإ(

 التي بلغتھا من ھذا النظر،
 
 
 



 
 
 
ب) وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بھا في ھذا العھد، قصرت الھیئة (

 موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إلیھ،تقریرھا على عرض 
ج) وإذا لم یتم التوصل إلى حل تتوفر لھ شروط الفقرة الفرعیة (ب)، ضمنت الھیئة تقریرھا النتائج التي وصلت إلیھا بشأن (

یات حل جمیع المسائل الوقائعیة المتصلة بالقضیة المختلف علیھا بین الدولتین الطرفین المعنیتین، وآراءھا بشأن إمكان
 المسألة حلا ودیا، وكذلك المذكرات الخطیة ومحضر الملاحظات الشفویة المقدمة من الدولتین الطرفین المعنیتین،

د) إذا قدمت الھیئة تقریرھا في إطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان الطرفان المعنیتان، في غضون ثلاثة أشھر من استلامھما (
 .تقبلان أم لا تقبلان مضامین تقریر الھیئة ھذا التقریر، بإبلاغ رئیس اللجنة ھل

 .41لا تخل أحكام ھذه المادة بالمسؤولیات المنوطة باللجنة في المادة  .8
تتقاسم الدولتان الطرفان المعنیتان بالتساوي سداد جمیع نفقات أعضاء اللجنة على أساس تقدیرات یضعھا الأمین العام للأمم  .9

 .المتحدة
ة سلطة القیام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الھیئة قبل سداد الدولتین الطرفین المعنیتین لھا للأمین العام للأمم المتحد .10

 .من ھذه المادة 9وفقا للفقرة 

  43المادة 

، حق التمتع بالتسھیلات والامتیازات 42یكون لأعضاء اللجنة ولأعضاء ھیئات التوفیق الخاصة الذین قد یعینون وفقا للمادة 
مقررة للخبراء المكلفین بمھمة للأمم المتحدة المنصوص علیھا في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقیة امتیازات الأمم والحصانات ال

  .المتحدة وحصاناتھا

  44المادة 

التأسیسیة تنطبق الأحكام المتعلقة بتنفیذ ھذا العھد دون إخلال بالإجراءات المقررة في میدان حقوق الإنسان في أو بمقتضى الصكوك 
والاتفاقیات الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ولا تمنع الدول الأطراف في ھذا العھد من اللجوء إلى إجراءات أخرى 

  .لتسویة نزاع ما طبقا للاتفاقات الدولیة العمومیة أو الخاصة النافذة فیما بینھا

  45المادة 

 .المتحدة، عن طریق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقریرا سنویا عن أعمالھاتقدم اللجنة إلى الجمعیة العامة للأمم 

  الجزء الخامس
  46المادة 

لیس في أحكام ھذا العھد ما یجوز تأویلھ على نحو یفید إخلالھ بما في میثاق الأمم المتحدة ودساتیر الوكالات المتخصصة من أحكام 
 .م المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي یتناولھا ھذا العھدتحدد المسئولیات الخاصة بكل من ھیئات الأم

  47المادة 

لیس في أي من أحكام ھذا العھد ما یجوز تأویلھ على نحو یفید إخلالھ بما لجمیع الشعوب من حق أصیل في التمتع والانتفاع الكاملین، 
 .بملء الحریة، بثرواتھا ومواردھا الطبیعیة

 

 



 

 

  سالجزء الساد
  48المادة 

ھذا العھد متاح لتوقیع أیة دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أیة وكالة من وكالاتھا المتخصصة، وأیة دولة طرف   .1
في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، وأیة دولة أخرى دعتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في ھذا 

 .العھد
 .ھد للتصدیق. وتودع صكوك التصدیق لدى الأمین العام للأمم المتحدةیخضع ھذا الع .2
 .من ھذه المادة 1یتاح الانضمام إلى ھذا العھد لأیة دولة من الدول المشار إلیھا في الفقرة  .3
 .یقع الانضمام بإیداع صك انضمام لدى الأمین العام للأمم المتحدة .4
لتي وقعت ھذا العھد أو انضمت إلیھ بإیداع كل صك من صكوك التصدیق أو یخطر الأمین العام للأمم المتحدة جمیع الدول ا .5

 .الانضمام

  49المادة 

یبدأ نفاذ ھذا العھد بعد ثلاث أشھر من تاریخ إیداع صك الانضمام أو التصدیق الخامس والثلاثین لدى الأمین العام للأمم   .1
 .المتحدة

أن یكون قد تم إیداع صك التصدیق أو الانضمام الخامس والثلاثین فیبدأ أما الدول التي تصدق ھذا العھد أو تنضم إلیھ بعد  .2
 .نفاذ ھذا العھد إزاء كل منھا بعد ثلاث أشھر من تاریخ إیداعھا صك تصدیقھا أو صك انضمامھا

  50المادة 

 .تنطبق أحكام ھذا العھد، دون أي قید أو استثناء على جمیع الوحدات التي تتشكل منھا الدول الاتحادیة

  51المادة 

لأیة دولة طرف في ھذا العھد أن تقترح تعدیلا علیھ تودع نصھ لدى الأمین العام للأمم المتحدة. وعلى أثر ذلك یقوم الأمین   .1
العام بإبلاغ الدول الأطراف في ھذا العھد بأیة تعدیلات مقترحة، طالبا إلیھا إعلامھ عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول 

في تلك المقترحات والتصویت علیھا. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمین العام الأطراف للنظر 
برعایة الأمم المتحدة. وأي تعدیل تعتمده أغلبیة الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر یعرض على الجمعیة العامة 

 .للأمم المتحدة لإقراره
متى أقرتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة وقبلتھا أغلبیة ثلثي الدول الأطراف في ھذا العھد، وفقا یبدأ نفاذ التعدیلات  .2

 .للإجراءات الدستوریة لدى كل منھا
متى بدأ نفاذ التعدیلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتھا، بینما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام ھذا العھد  .3

 .تكون قد قبلتھ وبأي تعدیل سابق

 

 

 

 



 

 

  52المادة 

، یخطر الأمین العام للأمم المتحدة جمیع الدول المشار إلیھا في 48من المادة  5بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 
 :من المادة المذكورة بما یلي 1الفقرة 

 ،48أ) التوقیعات والتصدیقات والإنضمامات المودعة طبقا للمادة (
 .51، وتاریخ بدء نفاذ أیة تعدیلات تتم في إطار المادة 49تاریخ بدء نفاذ ھذا العھد بمقتضى المادة  ب)(

  53المادة 

یودع ھذا العھد، الذي تتساوى في الحجیة نصوصھ بالأسبانیة والإنكلیزیة والروسیة والصینیة والفرنسیة، في محفوظات   .1
 .الأمم المتحدة

 .48تحدة بإرسال صور مصدقة من ھذا العھد إلى جمیع الدول المشار إلیھا في المادة یقوم الأمین العام للأمم الم .2
_______________________ 
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